دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 301
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الخلاف بين الشيخ الأعظم رحمه الله والآخوند عليه الرحمة في انه إذا ورد المخصص القطعي أو غيره على العام فهل يبقى العام على عمومه وضعًا بحيث يسوغ التمسك به باعتباره باقٍ على الظهور في العموم لكل المراتب الأخرى التي يستوعبها ويكون شاملاً لها أم لا ، لا يجوز التمسك بعمومه إلاّ بعْد إجراء أصالة عدم وجود القرينة ؟ قلنا إنّ الشيخ الأعظم أجرى أصالة عدم القرينة بالتمسك بعموم العام في بقية المراتب والآخوند رحمه الله خالفه في ذلك قائلاً إننا نتمسك بعموم العام وهذا ليس من موارد إجراء أصالة عدم وجود القرينة ثم أبان مفصحًا عن مراده رحمه الله قائلاً إنّ التمسك بأصالة عدم وجود القرينة إنما يكون عند الشك في احتمال وجودها لو كان العام باقٍ على عمومه بينما المدعى في المقام أنه خرج عن عمومه ومع خروجه عن عمومه أيضًا يمكن أن يدلل وأن يستوعب المراتب الأخرى ، هكذا المدعى ، الآخوند يقول هذا الادعاء لا يتمسك فيه بأصالة عدم وجود القرينة ، هذا مو من موارد التمسك بأصالة عدم وجود القرينة ثم إنّ الآخوند عليه الرحمة استثنى من ذلك موردًا وهو أنه يمكن أن يكون العام دالاًّ على جميع مراتبه وذلك بالتمسك بالإطلاق فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان فقد نستفيد باعتبار كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده دلالة ذلك العام على جميع المراتب الأخرى التي يمكن أن نتمسك بالعام لشموله لها ، هذا هو خلاصة ما أبانه الآخوند رحمه الله ، وبعْد أن أبان هذا أوضح ما يترتب على المطلب بكله وخلاصة ذلك إنه يترتب على هذا المطلب خلاف ما ذهب إليه المحقق النراقي من انقلاب النسبة وهو أنّ جميع المخصصات على قدم المساواة بالنسبة للعام ولا نخصص بالمخصص الأول ومن ثَمّ نلحظ النسبة بل هي على حد سواء ، اللهم إلاّ في موردين : المورد الأول قال إذا أخذنا بالمخصصات بجميعها لا يبقى للعام أفراد وهذا هو المورد الذي أورده الشيخ الأعظم رحمه الله ، والمورد الثاني وهو الذي أورده الآخوند أن تبقى أفراد قليلة تحت عموم العام وهذا يسبب الاستهجان ففي هذين الموردين لابد أن نخصص العام ببعض المخصصات دون أن نخصص العام بجميع المخصصات ، وحينئذ بعْد أن نخصص العام ببعض المخصصات دون بعضها الآخر في هذين الموردين نرى الأمر يقول الآخوند بعْد أن نخصص العام ببعض المخصصات نرى أنّه في بعض الأحايين ، في بض الأحايين قد يلزم التعارض بالعرض ، التعارض ماذا نسميه ؟ بالعرض بين بعض المخصصات وبعضها الآخر وهذا يتضح من خلال المثال لو فرضنا وجود عام يقول مثلاً اكرم الأمراء ومخصص آخر يقول لنا مثلاً ولا تكرم الفساق ثم قال لنا مثلاً مخصص ثالث ولا تكرم الشعراء ، المخصص الثالث فنقول لو خصصنا بالمخصص الثاني يلزم ماذا ؟ ومخصص رابع مثلاً ولا تكرم الكوفيين بعَد ، نشوف عندنا كم مخصص ؟ ثلاثة مخصصات لو أخذنا بالمخصص الأول ولا تكرم الفساق أش يلزم ؟ يلزم أن لا يبقى أمير تحت العام لأنّ كل الأمراء مثلاً من الفساق وهذا لا يمكن الالتزام به بحيث لا يبقى تحت عموم العام أفراد فلابد أن نرفع اليد عن التخصيص بالمخصص الأول ونخصص اكرم العلماء بلا تكرم الشعراء وكذلك نخصصه بماذا ؟ بلا تكرم الكوفيين ، هنا يقول عندما نخصص بهذين المخصصين قد يقع التعارض بينهما لكن مو التعارض الذاتي ، التعارض بين هذين المخصصين بالعرض مثلاً في المورد الذي يكون هناك فيه أو مثلاً لنبدل المثال ولا تكرم الشعراء ثم يقول وأكرم شنهوا ؟ الزهاد أو ويستحب إكرام النحاة ففي مورد مثلاً ماذا ؟ هذا أمير وشاعر ولكنه نحوي فمن ناحية عندنا أمر ماذا ؟ لعدم وجوب إكرامه لأنه شاعر فيحرم إكرامه وعندنا أمر آخر يقول باستحباب إكرام النحوي فهنا يتعارضان فنرجع إلى ماذا ؟ نرجع إلى قواعد التعارض لتباين يعني فنرجح فإما أن نقول هاهنا نتخير باعتبار عندنا وجود أمرين أحدهما يقول باستحباب إكرامه والآخر يقول بحرمة إكرامه فإذن تخير إذا تعارضا ، أو نرجع إلى قواعد الترجيح ، نقول إنّ أحد الدليلين أقوى دلالة وهو مثلاً الدليل الدال على ماذا ؟ على استحباب وجوب الإكرام أو الدليل الدال على الحرمة هو أقوى مثلاً من الدليل الدال على الاستحباب إذن نحن نرجع في مثل هذه الموارد إلى قوة الدليل إذا أردنا أن نرجح يعني نرجح بما يوجب أقوائية أحد الدليلين على الآخر ، بين المخصصين بالعرض لأننا نحن رفعنا اليد عن ماذا ؟ عن العام فلو خصصنا العام بالمخصص الأول لكان يلزم ماذا ؟ أن لا يبقى تخت العموم فرد كما قال وهذا لابد إذن أن نرفع اليد فحينئذ لو أخذنا بأحد المخصصين دون الآخر فعندنا هنا أيضًا حالتان ، الحالة الأولى ، هاتان الحالتان يحتاج أني أوضحهما يعني فيهما خفاء ، الحالة الأولى بعْد أن يوجد عندنا مخصصان للعام إما أن نأخذ بهذين المخصصين ويوجد تعارض بينهما كما أوضحناه وإما أن نأخذ بعموم العام بالأول اكرم العلماء خلاص رفعنا اليد ، اكرم الأمراء فيجب عندنا اكرام كل أمير ، هاهنا أيضًا إذا قلنا إذا أخذنا بعموم العام الأول ورفعنا اليد عن مخصصه ، المخصص الذي ورد أولاً وهو ولا تكرم الفساق الذي قلنا بحيث لا يبقى تحت مورد العام فرد رفعنا اليد عنه في مجال التخصيص هاهنا لكلا المخصصين اللذين ورد فيما بعْد ، في بعض الأحايين لو أخذنا بكل المخصصين راح تبقى أفراد قليلة تحت عموم العام أيضًا أما لو أخذنا بأحدهما دون الآخر فتبقى أفراد لعموم العام كما لو فرضنا أنّ العلماء عددهم ماذا ؟ خمسون أو مائة فلو قال مثلاً ولا تكرم الشعراء وأصبح كل الأمراء يتعاطون الأدب أقلية منهم لا تكرم يبقى تحت عموم الأمراء ففي هذه أيضًا ماذا ؟ لابد أن لا نخصص بالمخصص الثاني حتى لا تبقى أقلية يعني كما رفعنا اليد عن المخصص الأول نرفع اليد عن المخصص الثاني فلما يقول مثلاً لا ، ويستحب إكرام النحاة نأخذ به المخصص الثالث أو مثلاً ولا تكرم مثلاً - فرضنا – الكوفيين بالمخصص الثالث ، نقول نرفع اليد فقط عن الأول لانعدام الأفراد ونرفع اليد عن الثاني بإيجابه الأقلية ولا نرفع اليد عن الثالث لأنّ الكوفيين هم أقلية لأنّ عدد الأمراء فرضناهم مائة ، الكوفيين منهم عشرة ما في مشكلة عندنا فاكرم التسعين واضحة الفكرة ، هذه إذا أخذنا بالعام ، في بعض الأحيان عندما نرفع اليد عن عموم العام ، نقول ، لا ، أصلاً العام رفعنا اليد عنه فيبقى ماذا ؟ التعارض بالعرض بين المخصصات ، نحن مثلاً ماذا ؟ العفو هذا يحتاج إلى إيضاح أكثر مما أوردناه وهو أننا في هذا المثال الذي أوردناه كما رأينا عندنا حالتان حالة يلزم منها تخصيص الأكثر وهو مستهجن وحالة أن لا يبقى للعام أفراد ، هذا لو أعملنا شنهوا ؟ التخصيص وأخذنا أيضًا بعموم العام ، في بعض الأحيان لا ، لا يلزم هاتان الحالتان يعني يسوغ لنا أن نأخذ بالمخصصات وتبقى أفراد تحت عموم العام حتى لو أخذنا بكل المخصصات ولكننا لو أخذنا بكل المخصصات وبقيت بعض الأفراد قد يتعارض الأخذ بعموم العام مع التخصيص ببعض المخصصات في مورد محدد كالمثال الذي أوردناه بالأمس الماضي كما إذا قال مثلاً اكرم الأمراء لا تكرم الفساق ويستحب إكرام العدول ، ففي هذا المورد يتعارضان لماذا ؟ لأننا إذا قلنا اكرم الأمراء هذا أمر بوجوب إكرام كل أمير لكن لا تكرم الفساق بقي تحت العموم مرتبة يصح إطلاق العموم عليها مثلاً وهم خمسون مثلاً لكن في المورد الذي ماذا ؟ وستحب إكرام العدول يلتقيان فيتعارضان وهنا لابد من إعمال قواعد الترجيح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كيف يلتقيان  ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ في أحد الدليلين يقول يستحب إكرام العدول والدليل الآخر يقول يجب إكرام العدول هذا ماذا نعمل به ؟ استحباب يعني يجوز لك الترك ، ذاك يقول يجب ، وهذا المورد هو الذي راح يكون محط لبحثنا في هذا اليوم ، هذا المورد محل خلاف بين الشيخ الأعظم وبين الشيخ الآخوند ، خلاصة البحث يقول اتضح من خلال ما تقدم من البحوث أنّ النسبة إذا كانت متفقة متحدة فيجوز لنا أن نخصص عموم العام بكل المخصصات ولا يلزم عندنا أي إشكال في البين كما إذا قلنا مثلاً أكرم العلماء ثم قلنا ولا تكرم الكوفيين ولا تكرم مثلاً ماذا ؟ البصريين فواضح عندنا يعني يبقى أنحاء العلماء من غير هاتين المدينتين لكن إذا خصصنا ببعض المخصصات وكانت هذه النسبة بعْد التخصيص يلزم منها التعارض والتباين في مورد محدد ، فهاهنا في مثل هذه الحالة اختلف العلماء كما ذكرنا بالأمس الماضي على وجهين قال بعضهم في مثل هذا المورد انقلاب النسبة وقال بعضهم بعدم انقلاب النسبة ويتضح هذا من خلال المثال الذي ذكرناه فيما تقدم مثلاً إذا قلنا اكرم الأمراء ثم قلنا ولكن لا تكرم الفساق ثم قلنا ويستحب إكرام العدول ، هاهنا كما رأينا من خلال شرح هذا المثال أننا بعْد تخصيص العام بالمخصص الأول وفرض بقاء أفراد تحت عموم العام وإلاّ إذا زالت الأفراد قلنا هذا لا يجوز لابد أن نرفع اليد عن المخصص الأول لكن فرض أن يبقى تحت عموم العام أفراد ، لو فرضنا بقاء أفراد ثم جاء المخصص الثاني ويستحب إكرام العدول فهنا قلنا نظريتان : النظرية الأولى ماذا تقول ؟ هي النظرية التي ذهب إليها الشيخ الأعظم قال لابد أن نقول بانقلاب النسبة فتصبح النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى القول بالعموم والخصوص المطلق ، كيف أصبح العموم والخصوص من وجه ؟ كما رأينا لأننا بعْد تخصيص أكرم الأمراء بلا تكرم الفساق ثم مجيء المخصص الثاني وهو يستحب إكرام العدول رأينا أنّ النسبة ماذا ؟ راح يلتقيان في مورد فأحد العام الأول ماذا يقول ؟ اكرم العدول صار نتيجته بعْد التخصيص والمخصص الثاني قال يستحب إكرام العدول فيلتقيان صار النسبة ما هي إذا التقيا في مورد ؟ نسبة العموم والخصوص من وجه ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما بعَد أبين انقلاب النسبة ، هذا عموم وخصوص من وجه ، ما بعَد أبين كيف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لماذا من وجه لأنّ ، الآن أبين لك ، عندنا اكرم الأمراء العدول ثم قلنا ماذا ؟ يستحب إكرام العدول أصل اكرم الأمراء قلنا لا يبقى ظاهرًا في عمومه ، الأمراء يبقى حتى بعْد التخصيص فيشمل الأمير العادل وغير العادل وعندنا ذاك ماذا يقول ؟ ذاك عندنا واحد ليس بأمير وهو عادل ، وعندنا أمير وعادل فيلتقيان في الأمير العادل فتصير النسبة ما هي ؟ نسبة العموم والخصوص من وجه فيصير مورد التعارض هاهنا لابد أن نجري عليه القواعد التي مرت عندنا إما أن نقول بالتخيير فيصير الإنسان مخير بين وجوب إكرامه وبين استحباب إكرامه يعني الترك يجوز له أن يترك لأنّ الأمر مستحب أليس كذلك وعندنا ماذا ؟ فإما أن نتخير نقول بالتخيير وإما أن نرجح أحد الدليلين كما إذا قلنا إنّ الدليل الدال على الوجوب هو أقوى مثلاً من الدليل الدال على الاستحباب لأنه من أين جاء الدليل الدال على الوجوب ؟ من عموم العام الأول بعْد تخصيصه بخلاف المخصص الثاني فدلالته على الاستحباب تكون أضعف من دلالة عموم العام الأول بعْد تخصيصه فنرجح مثلاً الدليل الأول بعْد تخصيصه على المخصص الثاني فنقول بوجوب الإكرام هذا رأي مَن ؟ مثلاً قد نقول بهذا الدليل ، نقول فتخير نقول هكذا لأقوائية أحد الدليل ، لابد المهم أن نرجح ، الشيخ الأنصاري يقول كلا ، الأمر هاهنا لا نرجع إلى قواعد الترجيح بل الأمر يعود إلى ما نسميه بانقلاب النسبة من نسبة العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق لأنّ يكون معنى اكرم الأمراء ولا تكرم فساقهم أي يجب علينا إكرام الأمراء العدول ، لما يجيء ويستحب إكرام العدول فشيصير ؟ تصبر النسبة عندنا هنا نسبتان يجب إكرام الأمراء العدول ويستحب إكرام كل عادل ، فما هي النسبة بين يجب إكرام العلماء العدول ويستحب إكرام كل عالم فتصير العموم والخصوص المطلق ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .... بعْد التخصيص  ) وأجاب الشيخ  حسين – بعد التخصيص خلاف الحالة الأولى ، فنرجع إلى ما أسميناه بانقلاب النسبة بعْد التخصيص فحينئذ فالمرجع ما هو ؟ المرجع إلى هذه النسبة الجديدة وهي أننا نحمل الدليل على ما تؤدي إليه هذه النسبة بعْد انقلابها ، الشيخ الآخوند يقول النتيجة التي ذهب إليها الشيخ الأنصاري في محله يعني النتيجة ما هي بعد التخصيص ؟ النتيجة التي هي مآل الدليل مثل ما رأى الشيخ الأنصاري بس نحن لماذا كيف خصصنا ؟ يعني كيف أدى بنا المقام إلى هذه النتيجة ؟ بالبيان التالي يتضح المطلب لأننا قلنا هكذا نحن متى نخصص أكرم العلماء اكرم الأمراء متى نخصصه ؟ إذا لم يلزم أحد محذورين : المحذور الأول هو أن لا يبقى فرد تحت عموم العام والمحذور الثاني الاستهجان ، أليس كذلك فيقول إذا راعينا كلتا الحالتين ثم جاءنا المخصص الثاني ويستحب إكرام العدول وأخذنا بالدليل المخصص الثاني لأنّ قلنا هذا مورد تعارض ، النتيجة أش راح تصير ؟ راح نرفع اليد عن عموم العام الأول إذا قلنا بالاستحباب وأخذنا بالمخصص الثاني لأنّ ما معنى قوله اكرم الأمراء ؟ صار ما له مورد أبدًا ، لأنّ اكرم الأمراء بعْد الأخذ بكل المخصصات خرج عن وجود مورد له ، إذا أخذنا بالمخصص يستحب إكرام العدول فنحن لابد أن نرفع اليد عن الأخذ بالمخصص الثاني والقول بأنّ النسبة تنقلب ، النسبة لا تنقلب لماذا لا تنقلب ؟ لأنه لو قلنا بانقلاب النسبة فمعنى ذلك رفعنا اليد عن الأخذ بظهور العام الأول في عمومه وأنه لا يبقى تحته أفراد وهذا قلنا لا يمكن أن نفعله فالنتيجة نقول كما قال الشيخ الأعظم ، الشيخ الأنصاري يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العدول لكن لا من ناحية انقلاب النسبة بل من ناحية ماذا ؟ من ناحية أنّ القول بانقلاب النسبة يجعل اكرم الأمراء لا فرد يندرج تحته وهذا قلنا ماذا ؟ لا يمكن أن يصدر من الحكيم أمر لا تكون تحته عموم لا تكون تحته أفراد فالقول بأنّ النتيجة تكون كالتالي يعني ببيان التالي يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العدول هذا رجوع إلى التمسك بعموم العام لإبقاء مصاديق وأفراد تحته لا لانقلاب النسبة وكون يوجد عندنا مثلاً نسبة العموم والخصوص من وجه تتحول إلى نسبة العموم والخصوص المطلق كما ذهب إلى ذلك شيخنا الأعظم فيقول الشيخ الآخوند يقول إنّ الشيخ الأعظم اشتبه عليه المطلب فكأنه رجح هاهنا انقلاب النسبة الذي يؤدي إلى خلاف ما قاله أولاً وهو أنه لا يجوز لنا التخصيص إذا خرج الأفراد من تحت عموم العام فبهذه النتيجة خصص بحيث لا يبقى أفراد تحت عموم العام ، ولذلك يقول ، فانقدح بذلك أنه لابد من تخصيص العام بكل واحد من المخصصات يعني بكل مخصص مطلقًا ولو كان بعضها مقدمًا على بعضها الاخر ، قلنا واحد ورد يوم السبت والثاني في يوم الأحد أو كان بعض المخصصات قطعيًا والثاني ظنيًا لأنّ المدار على ماذا ؟ على كون المخصص حجة يعني تتوافر فيه شرائط الحجية نعم ما لم يلزم منه محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفًا ، في هذا الاستثناء الأول للشيخ الأنصاري ولو لم تكن مستوعبة لأفراده ، هذا ماذا لمن ؟ للآخوند ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، طبعًا ؛ يرتضي يقول ما يجوز التخصيص بحيث لا يبقى ولذلك الآن خاصم شيخه ، يرتضيه ، وهو أضاف عليه إجمالة قلنا زيادة ، حتى لو بقت أفراد قليلة لأنّ هذا قلنا مستهجن ولذلك يقول فضلاً عما إذا كانت مستوعبة لها الكلام الذي قاله الشيخ ا؟لأنصاري هذا حتمًا من باب أولى فلابد حينئذ ماذا ؟ يعني بعْد التخصيص بعْد تخصيص العام المخصصات التي لا يلزم منها أن يبقى تحت العام أفراد قليلة حتى يصير مستهجن أو يزول الأفراد كلية حتى لا يبقى تحت لا تبقى أفراد قلنا تبقى وبعْد أن نخصص فلابد حينئذ من معاملة التباين بين العام وبين مجموعها بين مجموع المخصصات ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه يعني لماذا قال لابد من ملاحظة التباين ؟ لأننا لو خصصنا بكل المخصصات في بعض الأحيان للعام فلو رُجح جانب المخصصات أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعام بالعام أصلاً ، لماذا لا مجال للعمل به ؟ لأنّ قلنا ماذا ؟ ما له مورد بخلاف ما لو رُجح طرفه ، طرف العام أو قدكم تخييرًا قلنا لا ، بما أنه وردت عندنا مخصصات متعددة إذن ماذا يرد عندنا ؟ نصل إلى نوبة إذن فتخير وإذا أخذنا بالعام وقُدم فكيف نأخذ المخصص من المخصصات يقول حينئذ لابد أن نراعي نأخذ بمخصص مثلاً رقم 2 الذي لا يلزم قلنا من تخصيص به يعني حتى تبقى أفراد مثلاً قليلة تحت العام يعني باقي العام له مراتب لأنّ إذا أخذنا بكل المخصصات فرضنا لا يبقى شيء تحت العام أو يلزم الاستهجان ولذلك يقول فلا يطرح منه إلاّ خصوص ما لا يلزم من طرحه المحذور من التخصيص بغيره فإنّ التباين إنما كان بين العام وبين مجموعها مجموع هذه المخصصات أما لو أخذنا ببعضها هذا لا يلزم قلنا تباين فهو جائز التخصيص وحينئذ فربما يقع التعارض وسميناه هذا التعارض بالعرض ، وحينئذ فربما يقع التعارض بين المخصصات فيخصص ببعضها ترجيحًا أو تخييرًا على المبنيين كما قلنا إذا مثلاً عندنا اكرم الأمراء ولا تكرم الشعراء ولا تكرم النحاة ، وقلنا لو أنّ خصصنا بماذا ؟ ب تكرم الشعراء راح تبقى مثلاً أفراد قليلة بينما لو خصصنا بلا تكرم النحاة راح تبقى أفراد تحت عموم العام فنرفع اليد أو أنّ لو خصصنا بكليهما يلزم أن لا يبقى تحت العام إلاّ أفراد قليلة ولكن لو خصصنا بأحدهما يلزم أن يبقى تحت العام أفراد كثيرة لا بأس ، فحينئذ نرجح نشوف وين الأرجح يقول إما أن نأخذ بأحدهما وندع الآخر إذن فتخير أو نرجع إلى ماذا ؟ قواعد الترجيح الذي رجحنا بها ، فلذلك يقول وحينئذ فربما يقع التعارض بين المخصصات فيخصص ببعضها ترجيحًا أو تخييرًا فلا تغفل ، هذا فيما إذا كانت النسبة بين المتعارضات متحدة يعني ما يلزم مو نسبة مختلفة مثل قلنا مثلاً اكرم الأمراء ولا تكرم الكوفيين ولا البصريين فأخرجنا أهل مدينتين من الأمراء راح يبقى كل الأمراء داخلين يعني تبقى النسبة هي العموم والخصوص المطلق وقد ظهر منه حال النسبة فيما إذا كانت النسبة بينها متعددة الذي قلنا ماذا ؟ كما إذا ورد هناك عامَّان من وجه مع ما هو أخص مطلقًا من أحدهما الذي جبنا نحن المثال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي عام من وجه مع ما هو أخص من أحدهما الذي قلنا اكرم الأمراء ولا تكرم الفساق ويستحب إكرام العدول وإنه لابد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح أو التخيير بينهما ، إنْ قلت هذا يلزم منه انقلاب النسبة كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ؟ قال وإنِ انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعْد تخصيص أحدهما لكن لا نقول بأنّ هاهنا المدار على انقلاب النسبة بحيث يصبح اكرم الأمراء العدول ويستحب إكرام العدول من غير الأمراء ، لا ، الأمر ليس كذلك كما ذهب إليه الشيخ الأعظم بل نقول إنه يجب إكرام الأمراء العدول لأنّ هذا بالنص والنص يتقدم على ماذا ؟ على الظاهر ليتأتى من خلال انقلاب النسبة الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله وتبعه على هذان قلنا مدرسة المحقق النائيني مع تلامذته ووافق الآخوند الشيخ العراقي والشيخ الأصفهاني الكنباني واتفق مع الآخوند ولذلك قال وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعْد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنه لا وجه إلاّ بملاحظة النسبة قبل العلاج وكونه قبل العلاج قلنا ماذا ؟ خصصنا وإلاّ يعني ولا تكرم الفساق يعني اكرم العدول ، يقول لابد أن يكون للعدول أفراد يعني اكرم الأمراء العدول لابد أن يكون تحته أفراد نعم لو يكن الباقي تحته بعْد تخصيصه إلاّ ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص يعني أن لا يبقى ولا فرد كما قال الشيخ أو كان بعيد جدًّا أفراد قليلة لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه من تقديم النص على الظاهر فيقدم على الآخر الظاهر بعمومه كما لا يخفى ، فصل هذا يأتي الكلام عليه .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

